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Ša‹ÔÛa@†‡Ç@788 

@„íŠbni@Š†b—Ûa17 @o“Ë@2011@ @
†‡Ç@ïöbä§a@ÑÜ¾a@À6999/6/10/2011@ @

  جريمة

  . حرية الإثبات الجنائي- نصب -

الإثبات في الميدان الزجري ممكن بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا، 
والقرار المطعون فيه لما اعتمد شهادة الشاهد لإثبات تسلم المبلغ المسلوب من 

راء جريمة النصب والاحتيال الثابتة في حق المتهم طبقا للدعوى المشتكي ج
 من قانون المسطرة الجنائية، 288العمومية، يكون غير خارق  لمقتضيات المادة 

ذلك أن الأمر لا يتعلق بدين مدني يشترط في إثباته الكتابة تبعا لمقتضيات  
  .ب من قانون الالتزامات والعقود، وإنما بمال مسلو443الفصل 

  رفض الطلب

 باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى حسن بن أحمد بمقتضى 
 لدى كتابة الضبط بمحكمة 7/2/2011تصريح أفضى به بواسطة دفاعه  بتاريخ  

الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية 
 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم 1975/10لقضية عدد  في ا31/1/2011ا بتاريخ 

الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب والاحتيال ومعاقبته 
 درهم نافذين وبأدائه للمطالب بالحق المدني 1000بشهرين اثنين حبسا وغرامة 

 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة وتحميله الصائر 20,000تعويض 
  . والإجبار في الأدنى
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  / إن الس

بعد أن تلا المستشار السيد  الحسين الضعيف التقرير المكلف به في 
  .القضية

  .وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته

  وبعد المداولة طبقا للقانون،

لمليلي نظرا للمذكرة المدلى ا من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ شرف 
المحامي يئة وجدة المقبول لدى الس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا 

  .  من قانون المسطرة الجنائية530 و528للمادتين 

 المتخذة من خرق قاعدة مسطرية جوهرية وسيلة النقض الوحيدةفي شأن 
قرار  من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن ال288أضر بحقوق الطاعن المادة 

 20,000المطعون فيه خرق مقتضيات المادة المذكورة باعتبار أن المبلغ المطلوب 
 من قانون الالتزامات والعقود وليس 443يتجاوز الحد المنصوص عليه في الفصل 

على القرار الأخذ بشهادة الشهود من أجل إثبات ذلك المبلغ وأنه سبق 
ستناد المحكمة على شهادة الشهود للمجلس الأعلى أن اعتبر في نازلة مماثلة أن ا

ع قرار .ل. من ق443 درهم قد خالفت مقتضيات الفصل 30,000لإرجاع مبلغ 
 مما يكون معه القرار المطعون فيه لما اعتمد على 22/12/2010 بتاريخ 1724/3عدد 

ج .م. من ق288 درهم خارقا للمادة 20,000شهادة الشهود لإثبات مبلغ 
  .ومعرضا للنقض

لإثبات في الميدان الزجري ممكن بجميع الوسائل المنصوص عليها  احيث إن
 من قانون المسطرة الجنائية، والقرار المطعون فيه المؤيد 286قانونا عملا بالمادة 

مبدئيا للحكم الابتدائي لما اعتمد شهادة شهود لإثبات المبلغ الذي تسلمه 
ج المحتج ا باعتبار .م. من ق288الطاعن من المطلوب لم يخرق مقتضيات المادة 

 443أن ذلك المبلغ المطلوب لا يتعلق مديونية حتى يمكن إثباته كتابة وفقا للفصل 
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ع وإنما يتعلق بالمبلغ المسلوب من المطلوب جراء جريمة النصب .ل.من ق
والاحتيال التي مارسها ضد الطاعن والثابتة في حقه طبقا للدعوى العمومية، 

رار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية الأمر الذي يكون معه الق
  .والقانونية ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس

وحيث كان الطاعن في حالة سراح ولم يؤد الوديعة المنصوص عليها في 
 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين الحكم عليه بضعفها عملا 530الفصل 

  .  المعدل للمادة المذكورة23/11/05بمقتضيات ظهير 

  من أجـلـه

  . قضى الس الأعلى برفض الطلب

 - السيد الحسين  الضعيف :المقرر –محمد السفريوي السيد  :الرئيس
  . السيد نور الدين الشطبي:المحامي العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


